
 الاستثمارية عن طريق الوسائل القضائية النزاعاتتسوية 

 زياد محمد الوحشاتالدكتور 

 جامعة عجلون الوطنية

 الأردن–عجلون 
 :المقدمة

َالنشـاطََيعُدَ  َمـنَأهـمَأوجـه َالتجاريالاسـتثمار َللدور َوذلـكَنظرا يقـومَبـهَعلـىَصـعيدَالتنميـةَالاقتصـاديةََالذي،
َ.والاجتماعيـة،َلاسـيماَإذاَأحسنَتوظيفهَوتطبيقهَعلىَنحوَيحققَالتوازنَبينَأطرافه

َََ َرؤَلإَالأمورَأهمومن َوجذب َالاستثمار َللاستثمارَوتشجيع َملائم َمناخ َوجودَيجاد َهو َالأجنبية َالأموال وس
َ َقضائياضمانات ََ.للاستثمارَومزايا َالتسوية َوسائل َهي َالضمانات َهذه َأهم َالوطنيةومن للنزاعاتََالقضائية
ََلأنهَ؛الاستثمارية َالوطنيَفي َأنَيختصَالقضاء َاالأصل َفي َالنزاعات َفيهاَالدولةَفيَالفصلَفي لدولةَالتيَيجري
َالنزاعَنشبََ،الاستثمار َفماَدام َالوطنيََفيهاإلدولةَفاداخلَحدود ماَلمََ،نَاختصاصَالنظرَفيهَينعقدَللقضاء

َيكنَهناكَاتفاقَعلىَخلافَذلك.
والدولةَبإحدىََالأجنبيَعاتَالتيَقدَتثورَبينَالمستثمرازنَنَتناطَمهمةَالفصلَفيَالأجنبيََيفضلَلأانَالمستثمرَإ

حياد َلداخلية.ايةَواستقلاليةَمنَالوسائلَالوسائلَالقضائيةَالدوليةَوتعدَهذهَالوسائلَأكثرَ
كَانَوطنياَأوَأجنبيا َالتشجيعيةَالمنصوصَعليهاَفيَالتشريعاتَوالأنظمة،ََ،فالمستثمرَسواء كَانتَالمبادرات ومهما

تحققَمنَوجودَقضاءَمستقلَوفعالَيترجمَالنصوصَبماَيحققَالعدلَوالمساواة. َفإنهَلاَيغامرَإلاَإذاَ

 البحث: أهمية
َالقضاءَالوطنيَفيَالفصلَفيَالنزَََ وكذلكَببيانََعاتَالاستثمارية،اتكمنَأهميةَالبحثَفيَبيانَدورَواختصاص

الدوليةَفيَحلَالنزَ عاتَالاستثماريةَبينَالمستثمرَالأجنبيَوالدولة،َوهذهَالوسائلَهيَمحكمةَادورَالوسائلَالقضائيةَ
َالتحكيمَالدائمة،َوالمجلسَال ومحكمة َ.عاتَالاستثماراعربيَلتسويةَنزَالعدلَالدوليةَ،

 :هدف البحث
َالدوليَفيَتسوي،َواعاتَالاستثماريةاإبرازَأهميةَالقضاءَالوطنيَفيَتسويةَالنزََإلىالبحثََهذاَيكمنَهدف َةلقضاء

َ.عاتَالاستثماريةاالنزَ
 :البحث إشكالية



َ َالآتي:البحثَفيََإشكاليةتكمن َالاقتصاديَوالقانونيََالتساؤل كَفيلَبتوفيرَالآمان َالوطنيَوالدولي َالقضاء هل
َلاستثمار.اللمستثمر،َوتحقيقَالتوازنَبينَأطرافَ

 :المنهج المتبع
التحليلَالقانونيَللنصوصَالقانونيةَوَالاتفاقياتَمنَخلالَاعتمدناَفيَهذاَالبحثَعلىَالمنهجَالتحليليَوالوصفيَ

َالدوليةَالمعتمدة.
 حث:خطة الب 

النزََالأولالبحثَإلىَمبحثين:َالمبحثََقسم تسويةَ القضاءَالوطنيََإلىلاستثماريةَعنَطريقَاللجوءَاعاتَانتناولَفيهَ
َالوطنيَفيَتسويةَالنزََإلىوقدَقسمَ َدورَالقضاء َالمطلبَالأول: َوَلاستثماريةاعاتَامطلبين: َالثاني:، َآلياتالمطلب

َالاستثماريةَفيَتشريعاتَبعضَالدولَالعربية.َتسويةَالنزاعات
كَوسيلةَلحسمَنزَوي :َالأولالمطلبََثلاثةَمطالب:َإلىقدَقسمَوََ،لاستثماراعاتَاتناولَالمبحثَالثانيَالقضاءَالدولي

ََيةرلاستثماتَاعاازَلناحلََفيليةَدولالَدلعامحكمةَدورَ َالثاني:َدور َالتحكيامحكمةَوالمطلب حلََفيئمةَدالم
نزََ،يةرلاستثماتَاعاازَلنا المجلسَالعربيَلتسويةَ ويحتويَاوالمطلبَالثالثَ: عاتَالاستثمارَوَمحكمةَالاستثمارَالعربيةَ.

َوالتيَرصدتَفيهاَنتائجَوتوصيات.َ،البحثَعلىَخاتمة

 القضاء الوطني إلىلاستثمارية عن طريق اللجوء اتسوية المنازعات  :ألأولالمبحث 

 لاستثماريةاعات االوطني في تسوية النز : دور القضاء الأولالمطلب 
أيضاَهوَصاحبَالاختصاصَالأصيلَبالفصلَفيَدَعاتَعقودَالاستثمارَويعاالوطنيَوسيلةَلحسمَنزََيعدَالقضاءََ

َعقودَالاستثمار َنز٬ََمنازعات َفيَتسوية َالدولةَلنظرَفيَالقضيةَاحيثَيمكنَاللجوء َإلىَمحاكم َالعقود َهذه عات
فإنهَمنَالطبيعيَأنَتتمَتسوية٬ََزاع.َفمعَغيابَالنظمَوالترتيباتَالأخرىَالمتفقَعليهاوإصدارَحكمَفيَموضوعَالن

َ.1َعاتَالاستثمارَأمامَالمحاكمَالوطنيةَللدولةَالمضيفةَللاستثمارازنَ
َبالمصالحَالحيويةَللدولةَالمضيفةَللاستثمارَ،عاتَعقودَالاستثمارانزَبإنَالطبيعةَالخاصةََََ َعلَالقضاءتجَ،وارتباطها

المضيفةَللاستثمار يكنَهناكَاتفاقَعلىَخلافَذلكَماَ_َالوطنيَللدولةَ النزََ_َلَم عاتَاالجهةَالمختصةَأصلاًَبحسمَ
َ،التيَيمكنَأنَتثيرهاَعقودهاَمعَالمستثمرينَالأجانب.َحيثَتنصَالعديدَمنَالقراراتَالدوليةَوالتشريعاتَالوطنية

َ والمستثمرينَالأجانبَتجريَمعالجتهاَضمنَاختصاصها بينَالدولةَ الاستثمارَعلىَأنَالمنازعاتَالتيَتنشأَ وأيضاًَعقودَ
تنصَالفقرةَالرابعةَمنَقرارَالجمعيةَحيثَتباعَوسائلَسلميةَأخرى.َاأنهَمنَالممكنَباتفاقَالطرفينََإلا٬َالقضائي

َرقمَ َعلىَأنه:َ"َعلىَأيَبشأ1962َلسنة1803ََالعامةَللأممَالمتحدة نَالسيادةَالدائمةَللدولةَعلىَمواردها
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٬ََحال التيَاتخذتَمثلَتلكَالإجراءات. التعويضَخلافاًَيجريَاستنفادَالاختصاصَالوطنيَللدولةَ فعندماَتثيرَمسألةَ
َالمق َأو َالتحكيم َخلال َالنزاعَمن َتسوية َتتم َالمعنية َوالأطراف َالسيادة َذات َبينَالدولة َوعندَالاتفاق َهذا اضاة

ََ.2""الدولية

التعويض2/2ََالمادةَ)فيََفيَميثاقَالحقوقَوالواجباتَالاقتصاديةَللدولةَوقدَاتفق (جَعلىَأنه:َ"عندماَتثيرَمسألةَ
َوعنَطريقَمحاكمها٬َخلافاًَ المؤممة جرىَالاتفاقَالمتبادل٬ََيتمَحلَهذاَالخلافَبمقتضىَالقانونَالوطنيَللدولةَ إلاَإذاَ

كَ َفيَالسيادةَللدولَووفقَمبدأَالاختيارَمنَقبلَالدولَالمعنية علىَإتباعَوسائلَسلميةَأخرىَعلىَأساسَالمساواة افةَ
عاتَالتعويضَهيَمنَالمواضيعَالتيَتنظرهاَالمحاكمَالمحليةَايتضحَمنَهذينَالقرارينَأنَتسويةَنزَوَ.3َالحرَللوسائلَ"

التيَتقومَبالتأميم  لةَسلميةَأخرى.إلاَإذاَتمَالتوصلَبالاتفاقَإلىَوسي٬َفيَالدولةَ
ََالأجانببينَالدولةَوالمستثمرينَأَعاتَالتيَتنشاالنزََأنوتنصَالعديدَمنَالتشريعاتَالوطنيةَعلىََََ تجريَمعالجتها

ََالقضائي.  ضمنَاختصاصها
َإلىعاتَالتيَتنشأَعلىَاولذلكَتحرصَجميعَالدولَعلىَإخضاعَالنزَ   َوقوانينهاَبماَترابها منازعاتََفيهاَمحاكمها

َ.4للقضاءَالوطنيَالاستثمارعقودَ
ويرجعَ؛َعاتَعقودَالاستثماراهذاَالمبدأَقدَتعرضَللعديدَمنَالانتقاداتَالتيَتشككَفيَقدرتهَعلىَحسمَنزََإنََ

َاالشكَفيَحيَ-ذلكَإلىَعدةَأسبابَمنَأهمها:َأ طرفاًَفيهاَفيَمواجهة دةَالقضاءَالوطنيَحيالَدعاوىَتكونَدولتهَ
عموماًَبكونهاَبطيئةإنَالإجراءاتََ-طرفَأجنبي.َب مثقلةَبالعملَ،القضائيةَتتسمَ الدولةَ ٬َويرجعَهذاَإلىَأنَمحاكمَ

اللازمةَلحلَمنازعاتََ-إضافةَإلىَتعددَدرجاتَالتقاضي.َج غالباًَماَتفتقرَإلىَالخبرةَالفنيةَ حقيقةَأنَمحاكمَالدولةَ
المعقدة َعاانَالأجانبَفيَعرضَنزَيعدمَثقةَالمستثمرََ-د٬الاستثمارَالدوليةَ َتَعقودَالاستثمارَعلىَالقضاءَالمحلي.

 تشريعات بعض الدول العربية  الاستثمارية في تسوية المنازعات آلياتالمطلب الثاني:
ََََ َأقرَقانون َالجزائريلقد ََالاستثمار َغيرهعلى َالمقارنةَغرار َالتشريعات َوسائَمن َل َلتسوية َنزاعاتمختلفة

َماَالدولي.َمنَمثلالوطنيَوالتحكيمََءللقضاَءللجوكاوبعضهاَالآخرَقضائيةََ،لتوفيقَوالمصالحةكاستثمارَلاا
خلافَبينَكلَ"يخضعَعلىَأنَخضوعََتنصَالتي،2001َالقانونَالجزائريَلعامَمنََ(17فيَنصَالمادة)َءجا

َ َأوَبسبب َالمستثمر َبسبب َيكون َالجزائرية َوالدولة َالجزائريةَضدهَإجراءالمستثمرَالأجنبي َالدولة ،َاتخذته
َل َالمختصةألجهات َمتعددةَ،لقضائية َأو َثنائية َاتفاقيات َوجود َحالة َفي َالدولةَالأطرافَإلا َأبرمتها

                                        
َََوالمعنونَ"السيادةَالدائمةَعليَالمواردَالطبيعية"17-)د1803َقرارَالجمعيةَالعامةََ- 2 )    www.ohchr.org    
واجباتهاَألاقتصاديةَ- 3 A/RES/3281(XXIX) 1974  َ، www.un.orgََميثاقَحقوقَالدولََوَ

 4َ  -َد.َمحمدَيوسفَعلوان،َالنظامَالقانونيَلاستغلالَالنفطَفيَالأقطارَألعربية،َالكويت،1983،ص491.

http://www.ohchr.org/
http://www.un.org/


يسمحَللطرفينََأوَفيَحالةَوجودَ،تتعلقَبالمصالحةَوالتحكيم،الجزائرية بندَ تسويةَأوَ اتفاقَخاصَينصَعلىَبندَ
َ.5اص"ـإلىَاتفاقَبناءَعلىَتحكيمَخلَبالتوص

عاتَانزلَهيَالمختصةَبحلَفإنَالجهاتَالقضائيةَالجزائريةَتكونَفيَالأصَفحسبَنصَهذهَالمادةَوعليه،َ
تثورَبينَالمستثمرَالأجنبيَوالدولةَالجزائرية.لاا َستثمارَالتيَقدَ

َللتقاضيَبشأنََإجراءاتأنَالقانونَالجزائريَلمَينصَعلىََإلىَهناَتجدرَالإشارةو َالاخاصة َ،ستثمارنزاعات
النزَوبالتاليَفإن الساريَالمفعوالإجراءاتَعاتَيكونَبحسبَقانونَاتسويةَهذهَ لَويفصَ،فيَالجزائرلَالمدنيةَ

قواعدَالتنازع َ.6فيَالموضوعَعلىَأساسَالقانونَالوطنيَبماَفيهَ

َََ َالمصريَرقم َالاستثمار َوحوافز َبآ1997َلسنة8ََنصَقانونَضمانات َتتعلق َنعلىَضمانة عاتَزاليةَتسوية
َالمَنجدالاستثمارَف َتسويةَنزَجوازعلىَتنصَمنَهذاَالقانون7ََادة َهذاَا" َبتنفيذَأحكام َالاستثمارَالمتعلقة عات

كَماَيجوزَالاتفاقَبينَ الاتفاقَعليهاَمعَالمستثمر، هذهَالنزََالأطرافالقانونَبالطريقةَالتيَيتمَ عاتَاالمعنيةَعلىَتسويةَ
َبينَمصرَوَدولةَالمستثمر،َأوَفيََإطارفيَ َبتسويةَالَإطارالاتفاقياتَالسارية عاتَالناشئةَعنَازنَألاتفاقيةَالخاصة

وذلكَبالشروطََإليهاألتيَانضمتََالأخرىالاستثماراتَبينَالدولَوَبينَرعاياَالدولَ َالأحوالوفيََوالأوضاعمصرَ،
فيََلأحكامالتيَتسريَفيهاَتلكَألاتفاقياتَأوَوفقاَ كَماَيجوزَالاتفاقَعلىَتسوية1994َقانونَالتحكيمَالصادرَ ،

َ.7للتحكيمَالتجاريَالدولي"َالإقليميبطريقَالتحكيمَأمامَمركزَالقاهرةََإليهاعاتَالمشارَانزَال

َيؤكدَرغبةَالمشرعَالمصريَفيَإوالواقعَََ َالمادة ََإزالةنَنصَهذه ََإمكانالخوفَلدىَالمستثمرينَمنَعدم حصولهم
وقدَمنحَالمشرعََإذاعلىَحقهمَ مضيفةَلاستثماراتهمَأمامَقضاءَهذهَالدولةَ. كَدولةَ ماَثارتَمنازعةَبينهمَوبينَمصر

َجنبيَالخيارَبينَالطرقَالخمسةَلتسويةَمنازعاتَالاستثمار.َالأالمصريَالمستثمرَ

َوقدَََ 1995ََلسنةََالأردنيَلاستثمارانصَقانونَتشجيع َعام َ)2000َوالمعدل َعلىَتسوية33َفيَمادته )
نزاعاتَالاستثمارَبطريقَالتوفيقَأوَالتحكيم.ََإلىأوََ،القضاءَإلىَباللجوءَإمالاستثمارَاعاتَانزَ َالمركزَالدوليَلتسويةَ

َوَََ َالعراقيَلعام ،َحيثَالقضاءَالوطنيَهامنَأهمَ،عدةَوسائلَقضائيةَللمستثمرين2006َمنحَقانونَالاستثمار
(َ َأنَالنز27َنصتَالمادة َتخضعَا(على َبينَأطرافَالاستثمار َالناشئة َماَلأحكامعات َيتفقواََالقانونَالعراقي لم

وَالأطرافَعلىَخلافَذلك.َ َملائمةَلتسويةَيرونهاَأكثراختيارَالوسيلةَالتيََالتعاقدَفييخولَالمشرعَحقَأطرافَهذاَ

                                        
Ar.pdf-www.caci.dz/fr/.../CodeInvestFevrier2015َقانونَالاستثمارَفيَالجزائرَََََََََ- 5َ

َص،6.46َ  الحوافزَوالحواجزَالقانونيةَللاستثمارَالأجنبيَفيَالجزائر،َرسالةَماجستير،2011،  َ-َلمعاريَوليدَ،
الاستثمارَالمصريَرقم8ََلسنة1997ََ.َ   7-َقانونَضماناتَوحوافزَ



كَانَالقانونَالعراقي.َأماَإَإلىالنزاعَقبلَاللجوءَ النزاعَمنَغيرَالعراقيين،أذا يجوزَللمتنازعينَالاتفاقَعلىَفَحدَأفرادَ
ويجوزَلهمَالاتفاقَعلىَالالتجاءَإلىَالتحكيمََأوَأيَاتفاقَلحلَالنزاع،َ،القانونَالواجبَالتطبيقَوالمحكمةَالمختصة

َ.8ََََََََََََََََََََََََََََََََوفقاًَللقانونَالعراقيَأوَأيَجهةَأخرىَمعترفَبهاَدولياًَعندَالتعاقد

 :المبحث الثاني
 .لاستثماراعات االقضاء الدولي كوسيلة لحسم نز  

 .الاستثماريةت عااز لناحل  فيلية دولال دلعامحكمة : دور الأولالمطلب 
ستثمارَإلىَعاتَالتيَقدَتثورَبينهَوبينَالدولةَالمضيفةَللاايفضلَالمستثمرَالأجنبيَأنَتسندَمهمةَالفصلَفيَالنزَ  

َتتمتعَبهَهذهَمنَحياديةَواستقلاليةَأكثرَمنَألوسائلَالداخلية، وفيَسبيلََإحدىَالوسائلََالقضائيةَالدولية،َلما
َللوسائلَالدوليةَلفضَالنزَ َلماَتشيعهَمنَثقةَواطمئنانَلدىَاذلكَسمحتَمختلفَالدولَباللجوء عاتَالاستثمارية،

َهي:َمحكم َالوسائل َوهذه َالأجنبي، َالدوليةالمستثمر َالعدل َالدائمةَ،ة َالتحكيم َالعربيَلتسويةََ،ومحكمة والمجلس
َ.ومحكمةَالاستثمارَالعربيةَ،عاتَالاستثمارانزَ

 : محكمة العدل الدوليةالأولالمطلب 
َاَدتعََََ َالعدلَالدولية َلجهامحكمة َتقوَ،دةلمتحمَاللأمرئيسيَلاَالقضائيز َوم َلنظامهابعملها َ،الأساسيَوفقا

َ.9زءَلاَيتجزأَمنهجرَيعتبَوالذي
)لماصَاتنََ علىََلأساسي(َمنَالنظامَا34دةَ وىَعادلفيَاَأطرافاـونَتكأنََفيـقَلحاهاَـدحولَدوللأنََ"للمحكمةَ

َ.10َلمحكمة"مَاماألَولمثالَدولاَباقيلَوةَقبطيرش،َلمحكمةمَاماأفعَرتَالتي

يتممنَالنظامَالأساسيَلمحكلمادةََاَوبناءَعلىَذلكَووفقاَلهذهَََ فيَالفصلَفيََهاتحددَاختصاصَمةَالعدلَالدوليةَ
َواالنزَ َبينَالدولَفقط، َلمستثمايعَطلاَيستعات َألأار َالمثول َاماجنبي َمباشم سيلةَولنَافإَوبالتاليَ،رةلمحكمة

المستثمرَقياَهيلمحكمةَالىَوءَإللجدةَحيولا لحمايةَدعوىَاَإلىَداستناجنبيَبعرضَالنزاعَعلىَالمحكمة،َاالأمَدولةَ
ـوىَعدفعَفيَراَـهليتهليَأبالتاوَ،اـعاياهرالحَـةَمصـحمايفيَلةَدولقَابحدوليَلالفقهَرفَايعتثَحي،َماسيةوبلدلا
َاماأ َوحصوحالةَدوليَفيَلءَالقضام َـذعلىَهداءَعتال مانةَـلحمايةَضوىَاعدَدتعَذلكب،َولمصالحوقَوالحقاه

َح َلحماية َامهمة َالدع11رلمستثمق َرفع َويتطلب .َ َاستنادا َالدولية َالعدل َمحكمة َأمام ََإلىوى َنظام الحماية
                                        

  8- المادةَ)27(َقانونَالاستثمارَالعراقيَرقمَ)13(َلسنه2006َمَ
مَلسياسيةَللأمتَالأجهزةَاختصاصاتَوااطسلرَيطوترََوتفسيفيَهاَ،َودورليةدولالَدلعالافتائيةَلمحكمةَايفةَوظلنَالرشيديَ:احسدَحمدَ.أَ-9
.54َ،ص1993َللكتاب،َالقاهرة،َلعامةَايةَرلمصالهيئةَدة،َالمتحا  

 -َالنظامَالأساسيَلمحكمةَالعدلَالدولية.10 
الحقوقَتسويةََمنازعاتَالاستثماالدوليَفيَوالتحكيمَءَلقضادورَا،َمحمدَعبدَالعالساميََ-11 كَليةَ َبحثَمقدمَإلىَمؤتمر جامعةَطنطا،ََ–ر،

َص2015ََ/30/4-29الفترةَ ،5َ.  



َقانونيةَ-1الآتية:َتوفرَالشروطََالدبلوماسية َالجنسيةَبينَالمستثمرَوبينَالدولةََوهي أنَيكونَهناكَرابطة رابطة
ََالتيَتتصدىَلحمايته. َلأاعلىَالمستثمر َأنَيلجأ َباللجَإلىجنبي َلتتبنىَمطالبته َالدولةَالتيَيحملَجنسيتها َإلىوء
القضاءَالدوليَبأنَلكلَدولةَحقَثابتَفيَأنََأحكاموكذلكَالعديدَمنََ،يعترفَالفقهَ،َإذمحكمةَالعدلَالدولية

َوبالتاليَعترَ َالحقىَحقوقَومصالحَرعاياها، َمخالفةَدولةََإذافيَرفعَدعوىََلها َنتيجة َعلىَرعاياها َاعتداء حصل
 .12الدعوىَمصطلحَدعوىَالحمايةَالدبلوماسيةَأخرىَلأحكامَوَقواعدَالقانونَالدوليَويطلقَعلىَهذه

منَضررَبإصلاحَأنَيكونَالمستثمرَقدَاستنفذَطرقَووسائلَالمطالبةَالداخلية -2 وحسبَتشريعاتََ،ماَأصابهَ
 الدولةَالمضيفةَللاستثمار.

أنَيلجأََإن َالدبلوماسيةَمنَدولتهَ َالإصلاحكلَوسائلَََإلىالمستثمرَالمتضررَمطالبَقبلَالتماسَالحماية
المضيفة. عاتَانزَلثارةَاإويحولَدونََ،الحفاظَعلىَالعلاقاتَالوديةَبينَالدولفيََمماَيساعدَالمحليةَفيَالدولةَ

 فيماَبينهم.
َفيَ -3 َقدَساهمَبدوره  الضررَالذيَأصابه.َإحداثأنَلاَيكونََالمستثمرَالذيَيطلبَالحماية

َلفكَامسلونَيكأنََََ َإزاء َدولنَانيواقرد َلاَغدالالة َباخلية َفالفر َعليه. َدأبََالذيرد َانتهااعلى نَنيوالقك
َلاَيعدالا ََدخلية َلتهاَ:منهاَ،ددةمتعَالانتهاكورَصَ،ماسيةوبلدلابالحمايةَجديرا ،َومحاولةَنَالضرائبمرب

َ.13منَحقوقَللوطنيلتمتعَبماَافاَدمسته،َلةدولانتحالَجنسيةَالةَومحا،َولحقيقيةاجنسيتهََالفردَإخفاء
  ة التحكيم الدائمةالمطلب الثاني: محكم

،1899ََيوليو29َعاتَالدوليةَبلاهايَفيَاأنشأتَمحكمةَالتحكيمَالدائمةَبموجبَاتفاقيةَالتسويةَالسلميةَللنزَ
َ.وغايتهاَحلَنزاعاتَالدولَبالطرقَالدبلوماسيةَوإنَفشلتَيتمَاللجوءَللتحكيم

أصبحتَالمحكمةَتنظرَفيَالنزاعاتَالقائمةَبينَالدولَوالشركاتَفيَدولَأخرىَإذاَتضمنَعقدَالاستثمارَشرطََََ
َاختصاصَهذهَالمحكمةَللبتَفيماَقدَينشبَبينهماَمنَنزاع.ََإلىالتحكيمَالذيَيشيرَ

لاَتوجدَوسائلَإنفاذَلقراراتها،َبينماَيتمََإنَََ حسبََإعطاؤهاقراراتَهذهَالمحكمةَملزمة،َغيرَأنهَ التنفيذيةَ بالصيغةَ
َ.1958اتفاقيةَنيويوركَلسنةَ

َمعَدولَأخرىََجدىمنَخلالَهذاَالعرضَالوجيزَعنَهذهَالمحكمةَنرىَبأنهَمنَالأَََ للشركاتَالوطنيةَالمتعاقدة
المحكمةَالدائمةَللتحكيم،ََإلىفيَقضاياَاستثمارية،َأنَتسندَفيَشرطَالتحكيم،َنظرَالنزاعاتَالتيَتنشبَبشأنها،َ

َوتتجنبَأتعابَالتحكيمَالباهظةَفيَجهاتَ بدلَغرفَالتحكيمَالأخرى،َحتىَتكتسبَدعمَدولتهاَالدبلوماسي،
َ. غيرها

                                        
َwww.m-kanon>tk  12َألاستثمار  -َالوسائلَالقضائيةَلحسمَمنازعاتَعقودَ
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َ.عات الاستثمار و محكمة الاستثمار العربيةالث: المجلس العربي لتسوية نز المطلب الثا
َعات الاستثماراالمجلس العربي لتسوية نز  

َالأولىَالتيَأبرمتَسنة َالعربيَلتسوية1974ََتولدَعنَالاتفاقية َالاقتصاديةَالعربيةَالمجلس فيَإطارَمجلسَالوحدة
َالاستثمارانزَ َفيَالنزََالذيَ،عات َمتعاقدةَعايختصَبالفصل َبينَدولة َعنَالاستثمار َمباشرة َالناشئة َالقانونية ات

َأخرى منَهذه89ََوذلكَعنَطريقَالتوفيقَأولاَثمَالتحكيم.َووفقاَللمادةََ،ومستثمرَيحملَجنسيةَدولةَمتعاقدة
َالعربيَوتوطينهَفي َرأسَالمال َومؤهلةَلجلبَواستثمار َسليمة َتهدفَإلىَإيجادَبيئةَاستثمارية َفإنها َالدولَالاتفاقية

َ.14الأعضاءَفيَهذهَالاتفاقية
6ََفيََأبرمت َنز2000ََديسمبرَعام َتسوية َمجلسَااتفاقية َفيَالدولَالعربيةَالتيَوافقَعليها _َعاتَالاستثمار

َ َعنَأحدََتهدفَالاتفاقية"َوحسبَفصلهاَالثانيَ،الاقتصاديةَالعربية_الوحدة إلىَحلَأيَنزاعَقانونيَينشأَمباشرة
َوبينَمواطنيَالدولَالعربيةَالأخرىَ َالعامة َأوَمؤسساتها َأوَإحدىَهيئاتها َبينَالدولَالعربيةَالمضيفة الاستثمارات

مناخَملائمَيسهمَفيَتشجيعَقيامَالاستثماراتَالعربية كَانَشخصاَطبيعياَأوَمعنوياَبماَيضمنَإيجادَ َ.15  "سواء

َويصيرَإلىَانزَ:علىَأنَيبدأَحلَالالاتفاقيةمنَهذه3ََونصتَالمادةََ عاتَعنَطريقَالتوفيقَبينَالأطرافَالمنازعة
لمَيتسنَحلَالنزاعَبطريقَالتوفيق َ.التحكيمَوفقاَلقواعدهَالمنصوصَعليهاَفيَهذهَالاتفاقيةَإذاَ

َأوَالتحكيمايضطلعَالمجلسَبتسويةَنزَ َيلجأََ،عاتَالاستثمارَعنَطريقَالمصالحة وهيَوسائلَبديلةَلحلَالنزاعات،
نَإعاتََإذَافَبغيةَالتوصلَلحلَالخلافاتَعوضاَعنَالقضاءَالعاديَالذيَيعدَوسيلةَأصيلةَلحلَالنزَإليهاَالأطرا

أنشئتَمحكمةَالاستثمارَالعربية1980َوفيَعامَ،َالأصلَهوَاللجوءَإلىَالمحاكمَومحاولةَحلَالخلافاتَعبرَالتقاضي
َلاستثمارَرؤوسَالأموالَالعربيةَفيَالدولَ َالأساسي1980َالعربيةَسنةَبموجبَالاتفاقيةَالموحدة ،َوتمَوضعَنظامها

سنةَ ،َوتتخذ1991َ،َوتمَتشكيلهاَبمقتضىَقرارَالمجلسَالاقتصاديَعام1985َمنَطرفَالهيئةَالعربيةَللاستثمارَ
َالدولَالعربيةَ وعددَمنَ القاهرةَمقراَلها،َوتتكونَمنَخمسةَقضاةَأصليينَعلىَالأقل،فيَمنَالأمانةَالعامةَلجامعة

كَلَواحدَمنهمَالاحتياطيين َعربيةَمختلفة،َيختارهمَالمجلسَالاقتصاديَوالاجتماعيَالتابعَلجاَإلىَينتمي عةَمجنسية
َالعلميةَالمتميزة َ. الدولَالعربيةَمنَبينَالقانونيينَالعربَالذينَترشحهمَدولهمَممنَيتمتعونَبالكفاءة

                                        
ََ الاتفاقياتَالدوليةَفيَمنازعاتَالاستثمار،ص،8. فيَتطبيقَوإنفاذَ القضاءَ www.carjj.org 14ََََمنصفَالكشو،َدورَ - 

 15.2000  -َاتفاقيةَتشجيعَوحمايةَالاستثماراتَوانتقالَرؤوسَالأموالَبينَالدولَالعربيةَلعامَ



َالنزََ َنظر َإمكانية َالمحكمة، َهذه َبينَصلاحيات َاومن َتنشأ َقد َالتي َوبينَعات َللاستثمار َالعربية َالمؤسسة بين
َلديها َ.16المستثمرينَالمؤمنينَعلىَاستثماراتهم

فيَالنزَ فهيَتختصَبصفتهاَالقضائيةَ عاتَالاستثماريةَالخاصةَبتطبيقَأحكامَالاتفاقية،َاومنَحيثَطبيعتهاَالقانونيةَ،
كَهيئةَفتوى،َعلىَتقديمَالآراءَالاستشاريةَفيَ َ. المسائلَالقانونيةَالداخلةَفيَاختصاصهاومنَجانبَآخرَتعمل

بالنسبةََيعملأحكامَهذهَالمحكمةَنهائيةَوغيرَقابلةَللطعن،َوتنفذَفيَالدولَالأعضاءَفيَالاتفاقية،َمثلَماََدوتعََ بهَ
َالمحكمةَ َإلىَهذه َالمباشر َالعربيَيستطيعَاللجوء َالوطنية،َواللافتَللنظرَهوَأنَالمستثمر َمحاكمها لتنفيذَأحكام

َوهيَإمكانيةَتمنحَللمستثمرَالثقةَافتهَالشخصيةَفيَالنزَبص عاتَالتيَتنشبَبينهَوبينَالدولةَالمضيفةَللاستثمار،
َ َالعربي،َسواء َالعالم َأموالهَفي َوبصرفَالنظرَعنَألاستثمار َمؤسساتها، َأوَدولةَأوَإحدى َخاصا كانَمستثمرا

عربية،َأوَتلكَالتيَتثارَبينَعاتَالتيَتقومَاالنزََفينظرَالأيَأنهَيجوزَللمحكمةََ؛جنسيته بينَمستثمرَأجنبيَودولةَ
أجنبية َ. مستثمرَعربيَودولةَ

َتطبيقهاَََ َفي َالوطنيَيبقىَقاصرا َالقاضي َدور َالوطنية،َفان َمثلَالأحكام َنافذة َالمحكمة َهذه َأحكام ومادامت
َالسابمإلاََوإنفاذها، َالتحفظية َالتنفيذَالجبريَوالإجراءات َإجراءات َيتعلقَبممارسة َالقابلةَا كَلَالأحكام َعلى رية

َللتنفيذ.

 

 

 

 :الخاتمة

 القضاء الوطني والدولي نستخلص النتائج التالية: دراسة دوربعد 
1- َ َالاختصاص ََصاحب َالوطني َالقضاء َنزََالأصيليعد َحيثَيمكنَابالفصلَفي َالاستثمار، َعقود عات

للنظرَفيَالقضيةََإلىعاتَهذهَالعقودَااللجوءَفيَتسويةَنزَ  حكمَفيَموضوعَالنزاع.َوإصدارمحاكمَالدولةَ

                                        
 www.carjj.org/ -َ،الاتفاقياتَالدوليةَفيَمنازعاتَالاستثمار،َالدوحة فيَتطبيقَوإنفاذَ َص،2013َعبدَالرحمانَالمصباحي،َدورَالقضاءَ ،
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َف -2 َواستقلالَفيَالدولةَذاتها، َمنَحياد كَانتَالمزاياََالتيَيتمتعَبها َأيًا نهَإالقضاءَالوطنيَللدولةَالمتعاقدة،
طرفاًَفيهاَمعَمتعاقدََأجهزتهااحدََأوعاتَالتيَتكونَالدولةَافيَنهايةَالمطافَقضاءَغيرَمحايدَبالنسبةَللنزَ

 الاجتماعيةَللدولة.ََأووتكونَناشئةَعنَعقدَمتصلَبالمصالحَالاقتصاديةََأجنبي
َقضائهاَالوطنيَماَإلىوََ،لقواعدهاَالوطنيةَعقودَالاستثمارَإخضاعَللاستثمارَعلىتحرصَالدولةَالمضيفةَ -3

 لمَيكنَهناكَاتفاقَعلىَخلافَذلك.
المضيفة،َفالسبيلَمحكمَأماميسمحَللمستثمرَبالظهورََلا -4 بوصفهَطرفاًَمباشراًَفيَنزاعَضدَالدولةَ العدلَالدوليةَ ةَ

َ المطالبةَبحقهَعنَطريقَدعوىَالحمايةَالدبلوماسية.َأمامهاالوحيدَلظهوره  أنَتتبنىَدولتهَ
 

 التوصيات: 

لحلَإنَمنَأهمَالضماناتَالقانونيةَلحمايةَالاستثمارَالأجنبيَوالوطني،َهوَتوفيرَقضاءَمتخصصَوسريعَ -1
 عاتَالمرتبطةَبالاستثمار.َاالنزَ

المحفزةَعلىَالاستثمار،َ -2 الآلياتَالقانونيةَ للاستثمارَوإيجادَ إنَالأمنَالقانونيَيعنيَتوفيرَالمناخَالقانونيَالسليمَ
القانونَفيَميدانَالأعمال َ.وسيادةَدولةَ

 قائمة المراجع
 أولا: الكتب

لمحكمةَايفةَوظلاَ:الرشيدينَحسدَحمد.أَ -1 ودورليةدولالَدلعالافتائيةَ تَاطسلرَيطوترََوتفسيَفيهاََ،
َختصاصاوا َللأماَالأجهزةت َالسياسية َالمتحم َدة، َرلمصالهيئة َاية َلعامة َالقاهرة، َ،1993للكتاب،

 .54ص
 .491صَ،1983لعربية،َالكويت،اَالأقطارد.محمدَيوسفَعلوان،َالنظامَالقانونيَلاستغلالَالنفطَفيَ -2

َنترنتثانيا: مواقع الإ
1- www.m-kanon.tk 

 الوسائل القضائية لحسم منازعات عقود الاستثمار.  

2- law.tanta.edu.eg  

 عات ألاستثمار. از ند. سامي عبد العال، دور القضاء في تسوية   

       3-َwww.carjj.orgَ

http://www.carjj.org/


فيَمنازعاتَالاستثمار،ص،َََََ َ.8َمنصفَالكشو،َدورَالقضاءَفيَتطبيقَوإنفاذَالاتفاقياتَََالدوليةَ

َدورَالقضاءَفيَتطبيقَوإنفاذَالاتفاقياتَالدوليةَفيَنزََ 2013َالدوحة،َعاتَالاستثمار،اعبدَالرحمانَالمصباحي، ،
َ.5ََص،َ

َثالثا: الاتفاقات والصكوك والقرارات الدولية
َالطبيعية".َى(َََوالمعنونَ"السيادةَالدائمةَعل17-)د1803َمعيةَالعامةَقرارَالجَََ -1  الموارد
َألاقتصاديةَ -2  .A/RES/3281(XXIX) 1974ميثاقَحقوقَالدولََوَواجباتها

 .2000َالعربيةَلعاماتفاقيةَتشجيعَوحمايةَالاستثماراتَوانتقالَرؤوسَالأموالَبينَالدولَ -3
4- ََََ َالجزائرقانون َفي ََََََََ.الاستثمار

Ar.pd-www.caci.dz/fr/.../CodeInvestFevrier2015 
َالاستثمارَالمصريَرقمَقانونَضماناتَوحواف -5  .1997َََلسنة8ََز

 .2006(َلسنه13َقانونَالاستثمارَالعراقيَرقمَ) -6

َلمحكمةَالعدلَالدولية.َالأساسيالنظامَ -7

 رابعا: رسائل علمية
1- ََ َللاستثمار َالقانونية َالحوافزَوالحواجز َوليد، َماجستير،افيََالأجنبيلمعاري َرسالة َص،2011َلجزائر، ،

46. 
ََفيكيمَالدوليَوالتحءَدورَالقضا،َالعالساميَمحمدَعبدَ -2 مؤتمرََإلى،َبحثَمقدمَالاستثمارعاتَانزتسويةَ

َطنطا،َالفترةََ–كليةَالحقوقَ  .5َ،َص2015َ/30/4-29جامعة
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